
الجمهوریة التونسیة 
المجلس الوطني التأسيسي

الشھريرـــــــتقریال

ورةــــى الثــداء وجرحــة شھــــلجنل

امـي العـو التشریعـل العفـوتفعی

من تاریخ شعبنا وأطاحت بدولة بغیضةتاریخیةمع حقبة جانفي 14قطعت ثورة 
الباب أمام بناء جمهوریة جدیدة فاتحةفساد وعقود الظلم والتسلط والحیف والالاستبداد

، وما كان ذلك لیتحقق لو لم تروى الاجتماعیةأساسها الدیمقراطیة والحریة والكرامة والعدالة 
أرضنا العطشى لقیم جدیدة دماء شهدائنا البررة وتضحیات من قابل الرصاص بصدور عاریة 

ّبد للقید أن ینكسر، وصبر الآلاف طیلة عقود وقد كانوا ضحیة آلة إلا من الإیمان بأنه لا
.ّممنهجة ومنظمة في إبادة كل من آمن بأنه لا بد للیل أن ینجليوحشیة قمعیة 

ّوایمانا منه بأن شعب تونس لا ینسى جمیل من قدم له النفس والنفیس، وباعتباره  ٕ
المجلس الوطني التأسیسي بأن یجعل ملفبّر عن إرادة هذا الشعب فقد آمنعلمالمترجم واا

من ضمن أولویاته الاستقلالمنذ الاستبدادالشهداء وجرحى الثورة وضحایا استحقاقات
ّلجنة خاصة سمیت لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعیل العفو بأفردهاواهتماماته بأن 

.التشریعي العام أنیط بعهدتها كل ما تعلق بهذه القضایا 



2

عمل اللجنةخطة 

بعقد جلستها 2012فیفرى 13الاثنینانطلقت اللجنة في أعمالها بدایة من یوم 
التي خصصت لانتخاب مكتبها على أساس التمثیل النسبي للكتل طبقا لمقتضیات الافتتاحیة

من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسیسي لتتواصل أشغالها على 50و49لینالفص
:على النحو التاليعملهاضبط منهجیة وخطة منتتالیة تمكنت خلالهامدى أربع جلسات م

: تقسیم اختصاص نظرها إلى محورین أساسیین 
استحقاقات شهداء وجرحى الثورة / 1
تفعیل العفو التشریعي العام/ 2

فیما یتعلق بملف شهداء وجرحى الثورة ارتأت اللجنة ضرورة النظر في مدى  * 
:كومة المكلفة بهذا الملف وذلك فیما یخص تقدم أعمال الح
 ضبط القوائم النهائیة للشهداء والجرحى
 الاستحقاقاتالتعویض وكیفیة تقدیر
 نتائج التتبع العدلي.

:في نفس الإطار جنةلالكما قررت 
      الاستماع إلى ممثلین عن لجنة استقصاء الحقائق حول التجاوزات، لجنة
، وزارة حقوق الإنسان والعدالة ة العلیا لحقوق الإنسان والحریات الأساسیةبالهیئالشهداء

.لها علاقة بهذا الملفالانتقالیة وكل الأطراف الرسمیة التي 
دراسة الملفات التي ترد علیها من المواطنین ومن المجتمع المدني 

ةالقیام بزیارات میدانی
 تنظیم لقاءات مع ممثلي المجتمع المدني.

: فیما یتعلق بالعفو التشریعي العام ارتأت اللجنة اعتماد المنهجیة التالیة *
 والنصوص المتعلقة بهالعاممراجعة مرسوم العفو
الأممیة لمناهضة التعذیب وبروتوكولها التعدیلي الاتفاقیةیل تطبیق فعت
 ضبط قوائم المنتفعین وتصنیف الأولویات طبقا لمعاییر یقع اقتراح تحدیدها
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لاالإطلاع على التجارب الأجنبیة كجنوب إفریقیا، المغرب والطوقو وقواتیما
إلى كافة الأطراف المتداخلة  في ملف العفو العامتنظیم جلسات استماع.

وفي إطار اعتماد منهج الشفافیة والقطع مع سیاسة الاجتماعات المغلقة التي یقرر 
أ تشارك الجمیع في بناء تونس الغد ارتأى جمیع خلالها نیابة عن الشعب، وتماشیا مع مبد

أعضاء اللجنة ضرورة  ربط جسور التواصل مع وسائل الإعلام المرئیة والمسموعة والمكتوبة 
،ّحتى یتمكن جمیع المواطنین من متابعة أشغالها والإطلاع على نسق تقدم أعمالها

دوات صحفیة لدوریة وتخصیص نعقدفبالإضافة إلى فتح جلساتها إلى وسائل الإعلام تقرر 
للتواصل مع جمیع شرائح الشعب التونسي ومختلف باللجنةصفحة موقع اجتماعي خاصة 

.مكوناته

و تأسیسا على ما تقدم من بیان لخطة عمل اللجنة فإن هذا التقریر ینقسم الى ثلاثة 
و خارجها و اللجنةاجتماعاتیحتوي الجزء الاول منه على الأشغال التي تمت داخل ،اجزاء 

خصص الجزء الثاني لبیان النتائج التي خلص إلیها الأعضاء أما الجزء الثالث فیحتوي على 
.توصیات التي ترفعها اللجنة إلى الجلسة العامة للبت فیهاال

- I : شغالالأ–

للصبغةبالنجاعة والسرعة المطلوبتین نظرا للتمكن من التقدم في هذه المجالات 
هذه الملفات وأهمیتها ، قررت اللجنة الإطلاع على جملة النصوص القانونیة لجالیةالإستع

2011فیفري 19مـؤرخ فــي 2011لسنـة 01ذات العلاقة ودراستها وخاصة المرسوم عدد 

یتعلق 2011أكتوبر 24مؤرخ في 2011لسنة 97یتعلق بالعفو العام والمرسوم عدد 
18مؤرخ في 2011لسنة 08في ومصابیها والمرسوم عدد جان14بالتعویض لشهداء ثورة 

إلى جانب عدد من الاوامر یتعلق بإحداث اللجنة الوطنیة لاستقصاء الحقائق 2011فیفري 
.اللجنةاختصاصالترتیبیة و المعاهدات ذات العلاقة بمجال 
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ظیم ارتأت تكثیف التواصل مع جمیع الأطراف المتداخلة في مجال عملها بتنكما 
المباشر بالمواطنین الاتصالإضافة إلى،برأیهالاستفادةبمن ترى للاستئناسجلسات استماع 

ومكونات المجتمع المدني بصفة مسترسلة وخارج إطار اجتماعاتها الدوریة، وفي هذا الإطار 
للسید توفیق بودربالة رئیس اللجنة الوطنیة 2012فیفرى 29یوم استماعتم تنظیم جلسة 

إلى حین 2010دیسمبر 17ائق في التجاوزات المسجلة في الفترة الممتدة من قاء الحلاستقص
ٕزوال موجبها، والى السید نور الدین حشاد رئیس الهیئة العلیا لحقوق الإنسان والحریات 

لدى رئیس الحكومة المكلف ٕلجنة الشهداء والى ممثلین عن الوزیررئیسبوصفه الأساسیة 
للسید 2012مارس 14لوطني التأسیسي ، ثم جلسة استماع ثانیة یوم مع المجلس اةبالعلاق

لبعض مكونات المجتمع المدني الاستماع، كما تم الانتقالیةوزیر حقوق الإنسان والعدالة 
.وبعض المواطنین بالتوازي مع جلسات اللجنة 

-II-النتائج:

صور النظام الداخلي تبین من خلال النقاش حول صلاحیات اللجنة وآلیات عملها ق
وعدم ارتقائهما لجسامة وأهمیة وأولویة 72و 59فصلیهصة في للمجلس الوطني التأسیسي خا

هذه الملفات بأن اقتصر فقط على إسناد دور المتابعة لهذه اللجنة المنبثقة عن السلطة 
أن تجعلها الشرعیة، الأصلیة والعلیا للبلاد وسكت عن إسنادها الصلاحیات والآلیات الكفیلة ب

تستجیب لمستوى تونس الثورة ولطموحات شعب قطع بدماء شهدائه مع حقبة بائدة لنظام بائد 
.

التي قامت بهاالاستماعالنقاشات و تقییمها لجلسات كما خلصت اللجنة من خلال 
إلى أن تواصل السلطة التنفیذیة معها ظل دون المطلوب وهو ما تأكد خاصة من خلال جلسة 

مع المجلس الوطني ةالتي خصصت للسید الوزیر لدى الحكومة المكلف بالعلاقالاستماع
.التأسیسي الذي اكتفى بإرسال من ینوب عنه في هذه الجلسة على  أهمیتها

من فإنها ترى أنهونظرا للحجم الضخم للملفات الراجعة بالنظر لاختصاص اللجنة 
بدورهاالاضطلاعمن التى تمكنهاوجستیةالآلیات والوسائل القانونیة واللإیجاديضرورال
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كلجنة ممثلة عن الشعب لدى جمیع الهیاكل والمؤسسات العمومیة على جمیع المستویات 
.الوطنیة والجهویة والمحلیة والقیام بالدور الوطني المناط بعهدتها على أكمل وجه

ّقد أثر سلبا على كما لاحظت اللجنة أن كثرة المتداخلین في ملف الشهداء والجرحى 
المستعجلة لعائلات الشهداء ولجرحى الثورة، وساهم الاستحقاقاتنجاعة وسرعة التعاطي مع 

في تشتت الأدوار وخلق مناخا غاب فیه القرار الثوري الحاسم الذي یرتقي لقیمة ولاستعجالیة 
ن قتل عكل ما تعلق بالتحقیق حول المسؤولین ّتلفهذه الملفات ، یضاف له الضبابیة التي

إلى أحداث الخبز، مرورا بأحداث سلیانة والحوض الاستقلالوتعذیب وجرح التونسیین منذ 
خاصة بعد التفطن لمسألة التلاعب في ملف الشهداء جانفي،14المنجمي وصولا لثورة 

التفعیل التباطئ في ونونيوالجرحى مما نتج عنه استنزاف للأموال العمومیة دون وجه حق قا
.الحقیقي للعفو التشریعي العام

ذكر قصور النصوص القانونیة ذات العلاقة للتمكن من إنصاف أهالي ایضاف لكل م
لهم الاعتبارالشهداء والجرحى والمساجین السیاسیین والمظلومین ، مادیا ومعنویا، ورد 

الذي لم یقع 1، وخاصة المرسوم عدد للمصالحة الوطنیة والبناء على أسس سلیمةوالتأسیس 
ّتفصیله والذي لم تصدر نصوص ترتیبیة مطبقة ومكملة له إلى حد الآن ، كما أن العدید من 

لم یقع التنصیص علیهم ولا على كیفیة التعویض لهم كالعسكریین والاستبدادضحایا الظلم 
.ي القطاع الخاص وغیرهموالتلامیذ والطلبة ومن فرضت علیهم الهجرة القسریة والعاملین ف

مرور أكثر من السنة، ورغم وجود هیئتین مكلفتین بهذه بعدواستنتجت اللجنة أنه و
الملفات، فإن القائمات النهائیة لم تحدد بعد بل ولم تحدد حتى آلیات ضبطها ولا الجهة 

ا وهو ما وغیرهلالمسؤولة في أخذ بعض القرارات الإستعجالیة كبطاقات العلاج المجاني والنق
استنتاج تراه تأخیرا غیر مبرر ولا یتماشى واستعجالیة هذه القضایا ولا لاستحقاقات الثورة مع 

یاب الإرادة السیاسیة في الحسم وغیاب الصبغة التقریریة التنفیذیة لدى الهیاكل الوزاریة غ
وخوف من تمطط لبیةسّالمعنیة، مما تولد عنه انعكاسات اجتماعیة 



6

الحزم في إیصال الحقوق لأصحابها ، وقد تأكد ذلك خاصة من خلال اللقاءات الإجراءات و
ها على مستوى مكتب اللجنة أو على مستوى أعضائها بشكل انفرادي مع بعض ؤالتي تم إجرا

.أهالي الشهداء وبعض الجرحى والجمعیات وهو ما سنخصص له جلسات استماع لاحقا 

- III-التوصیات:

لفات الشهداء والجرحى توصیات خاصة بم

:بخصوص تحدید القائمة النهائیة للشهداء والجرحى هناك مسألتین •
إزاء ما شهده هذا الملف من : الأولى تتعلق بالجهة المعنیة بضبط القائمة النهائیة -

ّتجاذبات اجتماعیة وسیاسیة نتیجة تعدد المتدخلین وعدم حصر المسؤولیة لدى جهة معینة  ّ
ّهیكل موحد رتوفیترى اللجنة وجوب الانتقالیةث وزارة حقوق الإنسان والعدالة وبعد إحدا

من الأمر المتعلق بمشمولاتها ضبط 5صلب هذه الوزارة یتولى إضافة إلى ما ورد بالفصل 
لجنة شهداء الثورة بالهیئة " بناء على تقریر لجنة استقصاء الحقائق ورأي القائمة النهائیة

نسان والحریات الأساسیة ، وبالتالي یصبح رأي هذه اللجنة استشاریا وتتولى العلیا لحقوق الإ
.الجهة الحكومیة ممثلة في الوزارة تحدید القائمة النهائیة

والأعمال التي تترتب عن استحقاقات تالإجراءاكما یسند إلى هذا الهیكل جمیع 
حقائق في التجاوزات ینتهي شهداء وجرحى الثورة وبناء على ذلك فإن دور لجنة استقصاء ال

.بمجرد رفعها للتقریر 
المسألة الثانیة فتتعلق بكیفیة ضبط المعاییر الموضوعیة والزمنیة لتحدید مفهوم -

ّوتعویضه بقانون یمكن من 97اللجنة توصي بإلغاء المرسوم عدد وجرحى الثورة وتصنیفهم 
فیة إسنادها ویتناغم وقانون وضوح الآلیات التي ستعتمد لتعویض الشهداء والجرحى وكی

.المنتظر سنه قریباالانتقالیةالعدالة 
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ذین الكما توصي اللجنة بضرورة الإسراع بتوجیه الجرحى ذوي الإصابات البلیغة و-
مع الإحاطة النفسیة بكل ،ّتعكرت حالاتهم الصحیة بالمستشفیات الوطنیة إلى الخارج للعلاج

واستعجال استكمال إجراءات تمتیعهم ،وعائلات الشهداءمن تستوجب حالته ذلك من جرحى
ّببطاقات العلاج المجاني التي تمكن من التمتع بكافة الخدمات الطبیة والحصول على 
ّالأدویة اللازمة مجانا مع توفیر بطاقات التنقل المجاني وكل العنایة التي یستوجبها جریح  ّ

.الثورة 

علیها أعضاء المجلس الوطني التأسیسي داخل الجهات یشرف اتإحداث نوات-
بعائلات الشهداء والجرحى وضحایا والاتصالتتولى متابعة الملفات وجمع المعلومات 

.  ّوذلك لتلافي ما سجل على مستوى الجهات من تجاوزات الاستبداد

توصیات متعلقة بتفعیل العفو العام 

2011فیفري 19خ في مؤر2011لسنة 1تطلب اللجنة تنقیح المرسوم عدد -

منهم كالعسكریین ياستثنو منیتعلق بالعفو العام لیشمل ضحایا الاستبداد منذ الاستقلال
. ّوالتلامیذ والطلبة وأصحاب المهن الحرة والعاملین في القطاع الخاص والمتعاقدین وغیرهم 

إصدار الإطار القانوني الخاص بتفعیله والنصوص التطبیقیة-
المنتفعین بالعفو وتصنیفهم طبقا لمعاییر محددة لتفعیل عملیة ئمقواضبط -

ّالتعویض مع توفیر خدمات صحیة مجانیة في انتظار سن قانون العدالة الإنتقالیة

ّضرورة إصدار قانون استثنائي یخص اللذین حرموا من الوظیفة العمومیة لأسباب -
.لعمومیة تجاوزهم السن القانوني للوظیفة اسیاسیة أو نقابیة ولم یقع إدماجهم إلى الآن نظرا ل

المتعلق بآجال التقاضي والتقادم في قضایا التعذیب 106إلغاء المرسوم عدد -
لمخالفته للإتفاقیة الأممیة لمناهضة التعذیب التي صادقت علیها تونس واقتراح تجریم 

.ّالتعذیب ضمن الدستور

ّأسیسي في سن القانون المتعلق اللجنة توصي باستحثاث المجلس الوطني الت-
ّحداث هیئة وقتیة للإشراف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء إب ّ
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والقوانین الأساسیة لإعادة تنظیم القضاء وضبط أسس إصلاح المنظومة القضائیة والقانون 
من القانون 24و 22وذلك تطبیقا لما ورد بالفصلین .الأساسي المنظم للعدالة الإنتقالیة 

.العمومیة لطالأساسي المتعلق بالتنظیم المؤقت للس

توصیات خاصة بالنظام الداخلي 

من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسیسي، وذلك 59اقتراح تنقیح الفصل -
لتمكین اللجنة من طلب الاستماع إلى ممثلي الحكومة ومسیري المؤسسات والهیئات 

العمومیة

من النظام الداخلي وذلك بتوسیع مهام اللجنة 73و72تنقیح الفصلین اقتراح -
صلاحیات اللجنة مع إضافة فصول تنص على لتشمل أعمال التحقیق إضافة إلى المتابعة 

و آلیات عملها

كما هو معمول به ّاقتراح أن تدرج لجان التحقیق والتقصي ضمن اللجان الدستوریة-
...مثل المغرب الجزائر ألمانیا إیطالیافي عدید الدساتیر المقارنة

من جهة أخرى 

تدعو اللجنة إلى ضرورة تفعیل دور الوزارة المكلفة بالعلاقة مع المجلس الوطني -
.بین السلطتینيومزید توضیح مشمولاتها حتى یتسنى التفاعل الإیجابالتأسیسي
صلب المجلس  جنة المكلف بمتابعة اشغال اللداريالإهیكل التعزیزاقتراح -

ذه ـبالنظر إلى كثافة الأعمال المنوطة بأعضاء هاللازمةالإمكانیات البشریة والمادیة ب
اللجنة الخاصة و الدور الذي یجب ان یسهموا به في وضع حلول سریعة لمعالجة اوضاع 

من الجرحى و اهالي الشهداء نظرا للمعانات التي یلقونها و تردي الحالة الصحیة لبعضهم
و التعویض لضحایا الاستبداد في إطار قانون الاعتبارو رد المظالمجهة و الإسراع برفع 

.من جهة أخرى الانتقالیةالعدالة 

وختاما توصي لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعیل العفو التشریعي العام بمناقشة هذه 
ّن هذه الملفات ذات أهمیة ّالتوصیات والمصادقة علیها حتى تتمكن من تفعیلها، مع الإشارة أ
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بأعضائها إلى التوافق على جعلها بمنأى عن حداقصوى وطابع استعجالي ووطني مما 
.التجاذبات السیاسیة والمصالح الضیقة 

مقرر اللجنة رئیسة اللجنة

آزاد بادي  یمینة الزغلامي


